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على المادة 62 المثيرة للجدل التي تجيز للوالدين تأديب أطفالهم من 
خلال درجة مشروطة من القوة. من جهة أخرى، فإن النظام القانوني 

متيقّظ للغاية في حالات الإساءة الجنسية، ويوقع عقوبة الإعدام 
بمغتصبي الفتيات دون سن 15 سنة. وتُعتبر إدارة حماية الأسرة 

التي تأسست في مديرية الأمن العام عام 1997 المؤسسة المحورية 
للتعامل مع جميع أنواع العنف والإساءة للأطفال والنساء داخل الأسرة 

وفي المجال العام. 

لقد ناصرت جلالة الملكة رانيا حملة مكافحة الإساءة والعنف ضد 
الأطفال في الأسرة. وتحت رعاية جلالتها. وبتنسيق من المجلس 

الوطني لشؤون الأسرة، تم في عام 2000 تشكيل فريق وطني لحماية 
الأسرة يتألف من ممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية ذات 

صلة. والفريق مسؤول عن متابعة تنفيذ الإطار الوطني حماية الأسرة 
والخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة من العنف )2005-2009(، وقد 

فاز الفريق بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2003 لتقديمه 
نموذجاً لمعالجة قضايا العنف، والمساعدة في رفع الحظر الاجتماعي 

عن موضوع العنف الأسري في المنطقة، وتعزيز الحوار حول قضايا 
حقوق الإنسان والمساواة والنوع الاجتماعي. 

لا يوجد الكثير من البحوث حول إهمال الأطفال، وقد بقي عدد حوادث 
إهمال الأطفال المبلّغ عنها سنوياً منخفضاً )5 حالات في 1999 و51 

في عام 2006(. وهناك وعي عام في الأردن بأن الإساءة والعنف 
ضد الأطفال يحدثان في إطار الأسرة، طبقا لدراسة للمجلس الوطني 
لشؤون الأسرة. وبما أن العنف ضد الأطفال والنساء يحدث في إطار 
الأسرة وفي اطر العمل غير الرسمي، فلا يتم الإبلاغ عنه في اغلب 

الأحوال، كما أن البيانات المتوافرة لا تعكس المدى الحقيقي وكبر 
حجم هذه المشكلة. ومنذ عام 1999 وحتى منتصف عام 2006، 

تلقّت إدارة حماية الأسرة 4438 بلاغاً بحالات إساءة للأطفال. 
ويُعتقد أن الارتفاع التدريجي في أعداد الحالات المبلّغ عنها عائد إلى 
توسيع خدمات إدارة حماية الأسرة بشكل أفضل وأشمل في محافظات 

إضافية، وإلى ازدياد الوعي لدى الأسرة نتيجة لحملات التوعية.  

وقد أجرى المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية 
والشركاء المعنيين مراجعة وتحليلًا أفضيا إلى تطوير المسودة النهائية 

لقانون حقوق الطفل وعرضه على البرلمان من أجل المصادقة. 
ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى، تطوير إطار عمل وطني لحماية 
الأسرة من العنف، تلته عملية تصميم الخطة الاستراتيجية الوطنية 

لحماية الأسرة من العنف 2005-2009.  ومن الأحداث الهامة في 
هذا الصدد عقد المؤتمر العربي الأول للجمعية الدولية للوقاية من 
إساءة معاملة الأطفال في عمان عام 2004 من أجل كسر جدار 
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جلالتها – مثالًا آخر على الإمكانيات الكامنة في العمل التعاوني. 
ويعمل الفريق الوطني لحماية الأسرة، الذي يضم ممثلين عن الجهات 

الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية التي تعمل على هذه 
القضية، تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة على تطبيق 

الإطار الوطني لحماية الأسرة والخطة الوطنية الاستراتيجية لحماية 
الأسرة.

إن الشراكات لمراجعة التشريعات تقودها لجنة تمثّل المجلس الوطني 
لشؤون الأسرة، وديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، والمركز 

الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الدولية للإصلاح الجزائي، وإدارة 
حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، ووزارات التنمية الاجتماعية، 

والصحة، والعدل، والداخلية، ومنظمات غير حكومية وطنية، 
ووكالات الأمم المتحدة. وتتولى هذه اللجنة مهمة مراجعة التدابير 

التشريعية وتحليلها في سياق حقوق الإنسان، من خلال عملية منظمة 
وحثيثة وتشاورية بدرجة كبيرة. ويتم إجراء تحليل محايد للتشريعات 

لتسليط الضوء على الجوانب السلبية والإيجابية في التشريعات 
المرتبطة بحقوق الطفل، مع الأخذ بالاعتبار المعاهدات الدولية. وتقوم 

لجنة استشارية خبيرة رفيعة المستوى بمراجعة مسودة التوصيات، 
ثم المصادقة عليها أو رفضها، بعد ذلك يتم رفع التوصيات بصورتها 
النهائية للبرلمان. ومن أبرز الإنجازات وضع مشروع قانون حقوق 

الطفل وعرضه على البرلمان للمصادقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل 
قوانين أخرى أصبحت الآن سارية المفعول بوصفها قوانين مؤقتة.

وفي ظل توجيه جلالة الملكة رانيا وقيادتها، عمل المجلس الوطني 
لشؤون الأسرة مع عدد كبير من الأطراف المعنية في عام 2004 

على تطوير الخطة الوطنية للطفولة، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال 
تضمن حقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، بالإضافة إلى 

إعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية في عام 2005 لتحسين 
نوعية حياة الأسرة الأردنية وتفعيل دورها في التنمية الوطنية. وتُعتبر 

عملية تطوير الخطة الوطنية للطفولة واستراتيجية الأسرة الاردنية 
مثالًا مهماً على التخطيط الذي يشمل نطاقاً واسعاً من الأطراف 

المعنية من ممثلين عن الحكومة ومنظمات غير حكومية والقطاع 
الخاص وأكاديميين. ويُذكر أن قائمة الشركاء المنفّذين تتضمن خليطاً 

استثنائياً من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير 
الحكومية والمنظمات الدولية. وقد حظيت الخطة الوطنية للطفولة 
بالمصادقة الرسمية على أرفع المستويات، وتم إطلاقها في تشرين 
الأول/ أكتوبر 2004 برعاية جلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة 

رانيا.
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